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رغم أن الأمطار المتساقطة على المملكة وفي العقود الأخيرة قد تناقصت بشكل ملحوظ أو أضطرب توزيعها بين الأماكن المختلفة أو خلال فترات الموسم الواحد ، وغير ذلك من معوقات ومشاكل تواجه الزراعة و العمل بها استطاع هذا القطاع  أن يحقق عدد من النجاحات خاصة في مجالات زراعة الخضروات المروية  والمحمية (تحت أغطية بلاستيكية) والتوسع في زراعة الأشجار المثمرة و زيادة الإنتاج المحلي من بيض المائدة  و لحوم الدواجن و الحليب الطازج وهذه النجاحات رافقها  استمرار تأثير مشكلة التصرف في فائض الإنتاج خاصة من محاصيل الخضروات مما أدى في كثير من المواسم إلى تدني في الأسعار بسبب زيادة العرض عن الطلب .

ومن ناحية أخرى مازال القطاع الزراعي عاجز عن زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب الرئيسية و من اللحوم الحمراء و الأعلاف مما يؤدي إلى استمرار الاعتماد على الاستيراد لتغطية جزء كبير من احتياجاتنا الاستهلاكية من تلك المنتجات.

يتركز النشاط الزراعي (النباتي) في منطقتين رئيسيتين هما :-

1- وادي الأردن و أغــــوار الــــكرك ---------- اعتمادا على وجود مصادر دائمة للري .

2- المرتفعات و السهول ---------- اعتمادا على تساقط أمطار كافية ، أو وجود مصادر مياه للري .

أما النشاط الزراعي (الحيواني) فأنة يتركز في مناطق السهول و البادية التى يتوفر بها غطاء نباتي طبيعي مناسب لرعي الأغنام و الماعز و الجمال ( أما تربية الأبقار و الدواجن فهي ثابتة ومتواجدة حول المدن اعتمادا على الأعلاف التى يوفرها مالكوها .

وتعتبر تربية الأغنام والماعز والأبقار والدواجن من مقومات النشاط الزراعي الحيواني الرئيسية في الأردن. 

8- إدارة القطاع الزراعي :- 

وزارة الزراعة هي الجهاز الحكومي الرئيسي القائم على تنفيذ سياسات الحكومة في مجال الزراعة إضافة إلى عدد من الأجهزة المتخصصة التي تعمل في هذا القطاع وهي مؤسسة الإقراض الزراعي - المؤسسة التعاونية الأردنية - اتحاد المزارعين - المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا.

وقد أعدت وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية (2002-2010) تتفق ومتطلبات المرحلة القادمة وعلى ضوء المستجدات الناشئة عن التحولات السريعة في العلاقات الدولية  والإقليمية ومفاهيم تحرير التجارة والخصخصة وقد تم اعتماد تلك الاستراتيجية والعمل بها مستمر .
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العمل على تنظيم وتنمية القطاع الزراعي من اجل إنتاج زراعي متطور ومتنام ومتنوع ومتكامل يحافظ على البيئة والمصادر الطبيعية ويعزز الاعتماد على الذات ويتلاءم مع متطلبات الأسواق .
واجبات وزارة الزراعة 

 منذ استحداث وزارة مستقلة للزراعة في عام 1939 فأنها :-

· تتولى تطوير وتنمية القطاع الزراعي.
· تحقيق التنمية الزراعية الشاملة والمتكاملة .
· المحافظة على الموارد الزراعية وتنميتها .
· تقديم الخدمات الأساسية والإرشادية ومراقبة الإنتاج الزراعي ومستلزماته .
· تنفيذ المشاريع الزراعية التنموية .
· مكافحة الأوبئة والآفات النباتية والحيوانية.
أهداف وزارة الزراعة (كما تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية)

الأهداف الاقتصادية:  

· توفير البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص.

· زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي.
· تعزير التكامل بين الإنتاجين النباتي والحيواني.
· توفير فرص ومجالات عمل جديدة في القطاع الزراعي.
· زيادة دخول المزارعين والعاملين في الأنشطة الزراعية المساندة.
· عدالة توزيع عوائد التنمية بين قطاع الزراعة وباقي القطاعات .
· زيادة الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج .
· تحسين تنافسية المنتجات سعرياً ونوعياً لتمكينها من المنافسة.
· زيادة الإنتاج الزراعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
· رفع درجة الاعتماد على الذات وتحسين الميزان التجاري الزراعي .
· تحقيق التكامل بين قطاع الزراعة وباقي قطاعات الاقتصاد.
· موازنة العرض من الإنتاج الزراعي مع الطلب .
· استكمال وتعزيز البناء المؤسسي المهني والاقتصادي للعاملين في الزراعة.
الأهداف الاجتماعية:

· الحد من الهجرة من الريف إلى المدن.

· زيادة مساهمة المرأة في التنمية الاجتماعية.
· تأهيل العاملين في الزراعة لتطوير قدراتهم على المساهمة في التنمية المتكاملة.
· تحسين الخدمات والظروف الاجتماعية لسكان الريف.
الأهداف البيئية:

- المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها ضمن حدود قدرتها على التمدد لإدامة قدراتها وتمكينها من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

- المحافظة على التنوع الحيوي واستغلاله في تكامل وتدعيم التنمية الزراعية.
- تحسين إمكانيات وقدرات قطاع  الزراعة الفنية والإدارية على تدراك التداعيات البيئية المحتملة أو استيعاب نواتجها.
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• تهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة للقطاع الزراعي للوصول بالاقتصاد الوطني لحالة الثبات
• توفير خدمات التمويل والمعلومات والمشورة الفنية والدعم الفني ...الخ

• الارتقاء بالقدرة التنافسية الزراعية بما يمكنه من المنافسة في ظل حرية التجارة في السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية

• تعزيز جهود الارتقاء في المستويات المعيشية وتحسين نوعية الحياة في الريف والبادية

• المحافظة على الموارد الاقتصادية وتطويرها 

• توجيه جهود التنمية إلى المناطق الأقل حظا والتي لم تحظى بمعاملة عدالة من خلال خطط التنمية

• الإصلاح الإداري وبناء الهياكل التنظيمية وفقا للمتغيرات

• تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في جهود التنمية

• تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن تحرير السوق
